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دور القطاع المصرفي اللبناني في عملية النهوض الاقتصادي
1 – دور القطاع المصرفي اللبناني في عملية النهوض والتعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

كما هو معلوم ، فان القطاع المصرفي جزء اساسي وحيوي من الاقتصاد الوطني، ويتفاعل حكماً مع معطياته وان كان يمتلك مقومات ومزايا خاصة تمنحه مرونة اضافية في ادارة التعامل مع احداث طارئة، وهذا ما اكتسبه بفعالية في طوال السنوات الماضية التي شهد فيها لبنان حالات متكررة من عدم الاستقرار السياسي. 

على هذا، فان تقييمنا المصرفي خلال الفترة الماضية يستند ، بصورة خاصة الى المستوى المتقدم من المهنية في ادارة التعامل الناجح مع الازمات والتي كان اخطرها واصعبها جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تلاها من تطورات. فما حصل في السابق كان ضمن الترقبات وحسابات ادارة المخاطر ، لكن هذا الحدث جاء خارج كل الحسابات الموضوعية بدليل ، الطلب الكثيف الذي شهده سوق القطع والذي تمثل بتحويل ما يوازي 6 مليارات دولار من الودائع بالليرة اللبنانية الى العملات الأجنبية في غضون ثلاثة اسابيع، وكذلك تراجع اسعار معظم الاسهم والسندات بصورة دراماتيكية في الاسابيع الاولى لحادثة الاغتيال، مما اوحى بسيناريوهات غارقة في التشاؤم للكثير من المراقبين والمحللين.

لكن إداء القطاع المالي، وإداء البنك المركزي، بقراراته الجريئة، وإلتزام المصارف بأقصى درجات الإنفتاح وإحترام قواعد السوق سمح بإجتياز كل الصعوبات .وهذا ما يعكس بوضوح قدرة القطاع المصرفي على الاحتفاظ بعناصر قوته وعلى إستمرار دوره كقاطرة للإقتصاد الوطني، وهو يمثل بموجوداته النامية والتي تزيد حالياً عن 68 مليار دولار اي ما يماثل 3,5 اضعاف الناتج المحلي ، مركز الثقل النوعي في التمويل وادارة المدخرات الوطنية واستقطاب الرساميل الخارجية، وصمّام الامان الذي يسهم بفعالية بدرء المخاطر النقدية والمالية في الظروف الصعبة والاستثنائية.

وعلى رغم الضبابية التي تسود معالم المرحلة المقبلة، والمرتبطة اساساً بمجرى التحقيقات الدولية ونتائجها النهائية فاننا نتوقع بدء مرحلة جديدة من النهوض والنمو. ويزيد من اندفاعنا باتجاه هذا الاعتقاد، القدر العالي من الاحساس بالوطنية وبالمسؤولية الذي ابدته مختلف شرائح الشعب اللبناني في التفاعل مع الاحداث وفي انجاز استحقاق الانتخابات النيابية قبل اشهر ، وهذا ما حاز اعجاب العالم باكمله الذي اشاد دولاً ومؤسسات بالمستوى الراقي والحضاري الذي ميز التحركات الشعبية وردات الفعل، وبالاخص في التظاهرات السلمية المليونية التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها من قبل.

ولا نغفل في هذا الاطار، دور المجتمع الدولي واهتمامه المباشر والشديد بمجمل الاوضاع القائمة ومعطياتها ومسارها المستقبلي، حيث نأمل لاحقاً ببدء مرحلة ترسيخ الاستقرار السياسي وترجمة وعود المجتمع الدولي بدعم اقتصادي ومالي يضعنا مجدداً على سكة النمو والاستثمار الامثل لمزايا لبنان الاقتصادية والتعامل الايجابي مع تعاظم الثروات والرساميل في المنطقة الناجمة، بصورة خاصة، عن الارتفاعات القياسية في اسعار النفط.

2 - موقف جمعية مصارف لبنان من التوجهات والسياسات والتحركات التي تتخذها الحكومة اللبنانية.

لقد اكدنا دائماً على اهمية الاستقرار السياسي كعامل محفز لتنشيط الاقتصاد وتأمين المناخ الملائم للنمو في ظروف طبيعية، وعلى رغم اكتساب الاقتصاد لميزة التعايش مع اجواء سياسية سلبية ، فان الاوضاع بعد 14 شباط هي غيرها ما قبله، فالبلد يشهد مجموعة تطورات متسارعة ذات ارتباطات وابعاد محلية واقليمية ودولية، وليس من المناسب مطلقاً، ان يكون الشأن السياسي على ما تعوده السياسيون في السابق، بل ان الظروف المستجدة جعلت هذا الشأن وطنياً بامتياز لجهة ما يتعلق بمصير البلد ومستقبله.

ونحن على يقين ، بان معظم السياسيين ، بغض النظر عن مواقعهم ، يدركون هول ما حدث وتداعياته واهمية التطورات اللاحقة ، ونعتقد ، بان الجميع سيغلّب لغة العقل ويقدم مصلحة الوطن على اي مصالح اخرى، ولذا فاننا نرى انه امام الحكومة مهام اساسية لتعبيد الطريق امام استعادة النمو ولتعزيز مناعة مجمل القطاعات الانتاجية وفي مقدمها القطاع المصرفي ، وابرز هذه المهام:

· مساهمة القطاعات والمرجعيات كافة في حملة وطنية شاملة لاعادة ترسيخ الثقة الداخلية واستعادة ما فقد من الثقة الخارجية. 

· وضع برنامج شامل للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية يستهدف خصوصاً بلوغ مرحلة عكس دينامية الدين العام والحد من تأثيره على الاقتصاد ونموه.
· اعادة الاعتبار لمشاريع الاصلاح الاداري واعادة الثقة بالمؤسسات العامة والقضاء.
· بلورة وبدء حملة واسعة ومتكاملة لاعادة ترويج لبنان وقطاعاته.
· التأكيد تنفيذ التزامات لبنان امام المجتمع الدولي، بما في ذلك اعادة الاعتبار لإلتزامات باريس2، تمهيداً لتثمير واستثمار الاستعدادت المعلنة للدول الكبرى بمساعدة لبنان على اعادة انهاض اقتصاده.
واود في هذا المجال ان أؤكد على دعمنا وتأييدنا للتوجهات الإصلاحية للحكومة اللبنانية على كافة الأصعدة الاقتصادية، ونشدّد على أهمية سعيها لترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، لأنه يشكل صمام الأمان لأي نهوض وتنمية اقتصادية ومالية واجتماعية مرتقبة.

ولا شك إن لبنان اليوم أمام فرصة ذهبية جديدة، أقصد الدعم الدولي الجديد للبنان في إصلاحاته، التي تعهدت بها الحكومة الحالية، وعلينا كلبنانيين، في القطاعين العام والخاص، أن ننتهز هذه الفرصة وعدم تفويتها كما فاتتنا فرص كثيرة في السابق.

3 – دور القطاع المصرفي اللبناني والقطاع المالي عموماً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

ان لبنان بمزاياه الاستثمارية في مجالات السياحة والخدمات والعقارات وغيرها وبقطاعه المصرفي المتطور، يمكن ان يتقدم الى مواقع افضل على لائحة الدور الاقليمية المختارة لاجتذاب الاستثمارات خصوصاً بعدما حقق قطاعه المصرفي والمالي حضوراً قوياً في الاسواق المالية الدولية خلال السنوات الماضية، واكتسب خبرات مميزة في عمليات اسواق الرساميل وباتت مؤسساته مؤهلة للعب دور وساطة مالية بمواصفات عاليةلصالح الحكومات والمؤسسات في المنطقة، وسيكتسب هذا الدور دون شك قيمة مضافة كبيرة من خلال الشراكات او التحالفات مع المؤسسات الاقليمية الخارجية التي تتمتع بإمكانات تمويلية كبيرة.

ومن المعلوم ان لبنان يخوض حالياً ولسنوات عدة مقبلة ورشة متكاملة للتخصيص والتسنيد، مما سيوفر فرصاً كبيرة للتمويل والاستثمار، والمصارف اللبنانية حاضرة بقوة بما تملكه من كفاءات علمية وخبرات وامكانات لتكون الاداة والقناة الفاعلة لتأمين التواصل الايجابي بين المستثمر وهذه المشاريع. كما بإمكانها عبروحداتها الاستثمارية التابعة ان تتولى الدور الاستشاري لتوجيه هذه الاستثمارات وحجمها وتوقيتها لتعطي افضل مردود ممكن .

كما اظهرت التجربة المستدامة ان الاوراق المالية اللبنانية الحكومية والخاصة، كانت من الادوات الاستثمارية المجدية والاكثر ربجية في السنوات الاخيرة، وبالاخص بعد الارباكات والتداعيات التي شهدتها الاسواق المالية العالمية وانخفاض مرود الودائع في الخارج الى ادنى المستويات والاوضاع المتميزة في المنطقة ونعتقد بان هذا الاستثمار قابل للتفعيل والزيادة سيما في ظل التنويع الذي اعتمدته المصارف اللبنانية في طبيعة هذه الاوراق ومردودها.

كما ندرك جميعاً فإن المصارف والمؤسسات المالية تشكل الوعاء الامثل لاستقطاب الرساميل والاستثمارات في مرحلة عبورها للتوظيف في المشاريع والانشطة الاقتصادية ، وتلعب ايضاً دور الممول والمساند والمستشار وادارة المال والمحافظ الاستثمارية في معظم القطاعات لصالح المستثمر والمنتج والتاجر والصناعي والمقاول وسواهم. ووفقاً لهذا الموقع الحيوي ، فإن الاستثمار الوافد يستفيد الى اقصى حد من وجود بنية مصرفية ومالية مناسبة قادرة على استقطاب المدخرات الوطنية والتدفقات الاستثمارية واعادة ضخها في الاقتصاد الوطني.

4 - إستعدادات وتحضيرات المصارف اللبنانية بالنسبة لعقد مؤتمر بيروت –1 في ظل الدعم الدولي الجديد للبنان.

لجمعية المصارف مواقف صريحة ومعلنة تربط فيها بشكل مباشر بين اهتمامها بتحصين الوضع الاقتصادي التي هي جزء منه، وقلقها من تأخير تنفيذ الدولة للإصلاحات الإقتصادية التي إلتزمت بها، والتي ثابرت الهيئات االإقتصادية على المطالبة بتنفيذها في كل المناسبات.

وكما هو معلوم ، فقد وقفت المصارف دائماً الى جانب الدولة ومصرف لبنان، وعملت بما لديها من صدقية محلية ودولية على استقطاب مدخرات اللبنانيين المقيمين والمغتربين ومدخرات الاشقاء العرب، واعادت ضخّها في السوق اللبنانية ، إما تمويلاً للقطاعين العام والخاص وإما دعماً لاحتياطي القطع الأجنبي لدى المصرف المركزي، وقد بلغ حجم الدعم الذي قدمه القطاع المصرفي للإقتصاد اللبناني حدوداً متقدمة جداً ، والأرقام خير دليل على ذلك، ويبلغ حجم التسليفات المصرفية للقطاعين العام والخاص حالياً ما يزيد عن 33 مليار دولار، وشكّلت هذه التسليفات حوالي 160 % من الناتج المحلي الاجمالي، موزعة بين القطاعين العام والخاص.

كمـا ان القطاع المصرفي لم يكن محايداً في إنجاز المكتسبات التي حقّقها إنعقــاد مؤتمر باريس 2 ، بل تميز بلعب دور اساسي وحيوي في آلية تخفيض خدمة الدين العام، وذلك إما بطريقة مباشرة عبر الاكتتاب بسندات خزينة يبلغ ما يقارب 3,65 مليارات دولار بفائدة صفر في المئة، وهو مبلغ فاق إجمالي مساهمات البلدان الصديقة والشقيقة معاُ، وإما بطريقة غير مباشرة، عبر الإسهام في خفض معدلات الفوائد بشكل ملموس في الاسواق وبالاخص على سندات الخزينة اللبنانية.

ومع ترقب انعقاد المؤتمر الدولي الجديد لمساعدة لبنان، فاننا نعيد التأكيد ، بان المصارف اللبنانية التي تقوم بتمويل الاقتصاد اللبناني بقطاعيه العام والخاص، تتعامل مع الدولة وفق مرتكزات اساسية اهمها :

1 – الحرص الشديد على اموال المودعين لدى المصارف التي تتولى ادارة هذه الاموال وفق اقصى التدابير الاحترازية التي تمليها معايير الادارة الرشيدة واصول العمل المصرفي السليم.

2 – التعامل بإيجابية مع كل ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للدولة والاقتصاد الوطني، في سياق النهج الثابت القائم على التواصل الدائم والحوار الموضوعي البنّاء.

3 – ضرورة احترام الدولة اللبنانية إلتزاماتها امام المجتمع الدولي ومؤسساته.

4 – إحترام معطيات السوق المحلية والدولية وتلك المتعلقة بموارد المصرف وسيولتها ، لا سيما بالعملات الاجنبية، وفي ضوء تقييم مخاطر البلد السيادية Sovereign Risk من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.
5 – رؤية جمعية مصارف لبنان بالنسبة لمتطلبات النهوض الاقتصادي وتحسين آفاق المالية العامة للدولة.

من المعلوم ، ان مشكلة الدين العام تشكل موضع الثقل الاساسي في الازمة المالية التي تعانيها موازنة الدولة. وهي ايضاً احدى المعوقات العامة التي تكبح النمو وتؤثر سلباً على مخططات الحكومة لتكبير حجم الاقتصاد.

وما زاد من حجم المشكلة وتأثيرها في السنوات الاخيرة، ان خدمة الدين باتت تستنزف الشريحة الاكبر من واردات الموازنة وتسبب باستمرار العجز الذي يسبب بدوره تنامي كتلة الدين ولذا فان جهود الحكومة يجب ان تركز على كسر هذه الحلقة المفرغة التي تنذر بتداعيات مؤلمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ، ونحن نواكب بدورنا كهيئات اقتصادية وكقطاع مصرفي تحديداً – هذه الجهود بالتأييد وبتوفير الدعم المطلوب من قبلنا معنوياً ومادياً.

ومعلوم في هذا السياق ، ان القطاع المصرفي  يلعب دوراً محورياً في تمويل احتياجات القطاع ، وطور هذا الدور الى نوع من المساهمة المباشرة بعد انعقاد مؤتمر باريس 2 مواكبا ومسانداً لجهود ودعم المجتمع الدولي في اطار مساعدة لبنان على تجاوز ازمته المالية والاقتصادية . وذلك وفق برنامج متكامل قدمته الحكومة اللبنانية الى المؤتمرين ضمنته خطة المعالجة الداخلية المواكبة لدعم المجتمع الدولي.

ونحن نعتقد ان الحكومات المتعاقبة لم تفلح بتنفيذ كامل التزاماتها في المؤتمر السابق فيما، تعكف الحكومة الحالية على اعداد ورقة عمل تتضمن التزامات قابلة للتنفيذ ، لا سيما المتعلق منه بعمليات التخصيص والتسنيد المعول عليها لتأمين ايرادات فورية تسهم باطفاء جزء من الدين العام، مع ملاحظة ، ان اي تباطؤ للسير بهذه العمليات يمكن ان يعكس معطيات غير مرغوب فيها للدول المانحة للقروض او تلك التي تلتزم بالدعم في ضوء التقارير الدولية المتابعة لتطورات الاقتصاد اللبناني وتقدم المعالجات، او حتى الدول والهيئات التي يؤمل ان تزخم الى المانحين والداعمين في المستقبل.

ووفقاً لهذه المعادلة ، فقد قمنا باكثر من تحرك سواء من خلال جمعية المصارف او من خلال الهيئات الاقتصادية وأكدنا من خلال هذه التحركات ، ان التصحيح المالي وفق برنامج واضح ومتكامل هو الطريق الوحيد لمعالجة ازمة المالية العامة وتداعياتها الاقتصادية ، وهذا التصحيح يطال مشكلة الدين العام بالدرجة الاولى من خلال عكس دينامية نموها وخفض كلفتها وتمديد اجالها. وهذه النتائج بدت قريبة المنال وممكنة التحقيق والمتابعة بعد باريس 2 ، ومن غير الجائز التضحية بهذه الفرصة  الجديدة وهي من اهم الفرص، ان لم نقل يصعب تكرارها بهدف معالجة ازمة المالية العامة واخراج الاقتصاد من دائرة ضغوطها وانعكاساتها.

6 – محاور التطوير التشريعي والقانوني والإجرائي بالنسبة للعمل المصرفي والمالي الذي تراه جمعية مصارف لبنان ملائماً لترسيخ الاستقرار المصرفي وتطويره.

لقد واكب القطاع المصرفي اللبناني على مدى السنوات الماضية سلسلة التحديات الداخلية والخارجية التي واجهته من ضمن سعيه استعادة موقعه على الخريطة المصرفية الاقليمية ، وذلك عبر عملية شاملة، تكاملت من خلالها جهود اعادة الهيكلة مع الخيارات الاستارتيجية للنمو والتوسع وفق المواصفات والمعايير الاعلى للصناعة المصرفية الحديثة معتمداً على قدرات وكفاءات بشرية تمرست باعمال الصيرفة وادارة الاموال في لبنان والخارج.

وقد واكبت عملية اعادة الهيكلة والتطوير في القطاعين المالي والمصرفي ورشة مكملة وموازية في تحديث البنية القانونية فصدرت حزمة من القوانين الجديدة وتعديلات هامة وجوهرية على قوانين سابقة بالترافق مع مجموعة اجراءات وتدابير على شكل تعاميم وقرارات اصدرها البنك المركزي ضمن صلاحياته بموجب قانون النقد والتسصليف ليصب كل ذلك في تحسين عوامل الجذب الاستثمارية وايجاد عوامل جديدة محفزة للاستثمار ورسم اطار ملائم لاقتصاد لبنان ودوره المتجدد في المحيط الاقليمي .

كذلك تم تعزيز الاجراءات الاحترازية عبر القانون رقم 318 الذي استجاب لقناعة ورغبة اللبنانيين ، بأن تكون مؤسساتهم المالية والمصرفية موطناً ومركز استقطاب للاموال المشروعة. وفي الواقع فإن هذا القانون الذي حدد مفهوم الاموال غير المشروعة وآلية مكافحتها لم يمس مطلقاً جوهر السرية المصرفية التي تبقى العنوان الاطار لعلاقة المتعاملين العاديين مع المصارف افراداً ومؤسسات.

كما تنوعت مجموعة القوانين الجديدة الصادرة لخدمة تعزيز المركز المالي و المصرفي للبنان، بين قوانين تحاكي تطوير الاسواق المالية وقوانين جاذبة للاستثمارات والتوظيفات في هذه الاسواق وفي رسملة المؤسسات العاملة. فصدر قانون تطوير الاسواق وقانون العقود الائتمانية الذي يسمح بعمليات تمويل خاصة بما فيها العمليات التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية والقانون الخاص بإنشاء شركات التمويل التأجيري، وقانون الوساطة المالية الذي ينظم المهنة على وجه يؤمن حقوق واموال المتعاملين وقانون انشاء الوديع المركزي ( ميدكلير) وقانون انشاء المؤسسة العربية للتقاص لتسوية المعاملات المالية المجراة من خلال البورصات العربية وقانون تنظيم فتح حسابات للصكوك المالية والقيم المنقولة لحالمه عبر المصارف والمؤسسات المالية. والقانون الخاص بتنظيم تداول اسهم المصارف وتملكها لغير اللبنانيين. واخيراً وليس آخراً القانون الخاص بإنشاء حساب لادارة الدين العام وخدمته وتخفيضه . ثم قانون انشاء المصارف الاسلامية.

وقد اتاحت هذه العمليات للتطوير والتحديث تقوية المركز المالي للمصارف والتزامها بالمعايير الفنية والمحاسبية الدولية لتندفع باتجاه وتعزيز حضورها الاقليمي والدولي فدخلت مباشرة الى اسواق جديدة ووسعت من اعمالها في اسواقها السابقة والتقليدية كما كثفت اصداراتها للصكوك والاوراق المالية التي تلاقي قبولاً ورواجاً في اسواق المنطقة والعالم. وتحقق لحامليها عوائد ذات مخاطر مقبولة وتحقق لمصدريها مصارد تمويل اضافية، ثم ضخ حصيلتها في الاقتصاد الوطني وفي توسيع العمليات والانشطة في اتجاه آفاق جديدة تساهم بدورها في تحفيز النمو الاقتصادي وتامين استمراريته، كما نوعت المصارف من محافظ اوراقها لتصدر شهادات الايداع العمومية وسندات اليوروبندز وايصالات الايداع العمومية وسندات الدين المروؤسة والاسهم التفضيلية ، ضمن عمليات تلتزم بارقى المعايير والمواصفات الدولية.

وتواصل جمعية المصارف بالتنسيق مع البنك المركزي وبالتعاون مع الحكومة والسلطات التشريعبة في جهودها لتطوير الاسواق المالية والبورصات وتحديث نظم المدفوعات والتسويات المالية وارساء قواعد اكثر تشدداً وتطوراً للادارة السليمة والافصاح والشفافية ، واعتماد المعايير الدولية للاحصاءات والبيانات. اضافة الى توسيع حزمات المنتجات والخدمات وادوات الادخار وقنوات التمويل والارتقاء المستمر بالبنية الالكترونية بعدما نجحت باستخدامها واستثمارها وفق المواصفات العالمية المتقدمة.   

7 – آفاق الدمج والتملك وآفاق التوسع المصرفي الخارجي بالنسبة للقطاع المصرفي اللبناني.

يمثل الدمج احد الخيارات الاستراتيجية للقطاع المصرفي اللبناني في اطار اعادة هيكلية بنيته وتعزيز قدراته ومزاياه التنافسية لحيازة الحصة الاكبر من السوق المحلية وتعزيز دور بيروت كمركز مالي في المنطقة. كذلك الامر بالنسبة للانتشار والتواجد خارج لبنان وتولي دور متقدم في القطاع المصرفي العربي وفي الاسواق الاقليمية.

وجاء اعتماد هذا الخيار خلال السنوات الماضية ، ولا يزال ، كواحد من الحلول الاساسية الناجعة لتجميع الوحدات المصرفية التي ازداد عددها بما لا يتلاءم مع قدرة السوق المحلية وقدراتها الاستعابية ولا تؤهلها بالتالي لمواجهة تحديات التوسع والنمو واستخدام التقنيات الحديثة ذات الكلفة العالية ، وقد واكبت السلطات التنفيذية والتشريعية والنقدية هذا الخيار، فاصدرت في العام 1994 قانون تسهيل اندماج المصارف ثم مددت مفاعيله تباعاً، فشكّل مع متطلبات الاسواق واحتياجات الرسملة وضخ الاموال الاضافية للتحديث ومواكبة التكنولوجيا المصرفية، عوامل حاسمة ومحفزة لاتمام اكثر من 26 عملية دمج وتملك خلال الفترة الماضية، فيما تكفلت المصارف القوية والناشطة بحيازة الوحدات المصرفية الاجنبية التي اختارت الخروج من لبنان لاسباب تتعلق باستراتيجياتها الخاصة التي فرضت عليها الانسحاب من معظم الاسواق الناشئة. 

وقد اسهمت عمليات الدمج وتنامي قوة وقدرات القطاع المصرفي اللبناني ومضافاً اليها الطبيعة الديموغرافية الفريدة للبنانيين، لجهة وجود جاليات عاملة او مغتربة في الخارج يفوق تعدادها اربعة اضعاف المقيمين، في اندفاع القطاع الى الاسواق الخارجية بحثاً عن منافذ جديدة للعمل والاستثمار ، مما يشكل احد الخيارات الاستراتيجية المتبعة لتعزيز التواجد الخارجي السابق وتحقيق اختراقات نوعية واكثر شمولاً للاسواق الدولية، وعموماً فان اغلب استراتيجيات المصارف تركز حالياً على : 

- التعامل بمهنية واحتراف مع الفرص المعروضة او الموجودة في الاسواق القريبة التي تشكل امتداداً طبيعياً وتاريخياً للاقتصاد اللبناني، والاخص في سوريا والاردن ، امتداداً الى العراق مع تحول اقتصاده الى مفهوم اقتصاد السوق.
· تعزيز شبكة العلاقات المتنامية مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ايضاً شبكة تاريخية تشمل اوجه التعاون المختلفة من الشراكة والرسملة الى التوظيف والاستثمار والتواجد المباشر.
· تنمية الانتشار المصرفي اللبناني في الدول والاسواق التي تستضيف جاليات لبنانية عاملة او مغتربة، ويقع في هذا النطاق، التواجد في الاسواق الاميركية الشمالية (كندا) والجنوبية (البرازيل). اضافة الى اوروبا ( فرنسا، سويسرا) وافريقيا.
· تطوير البنية الالكترونية وتحديثها بشكل مستمر وفق ارقى المواصفات العالمية ، مما يتيح للبنوك اللبنانية فتح نوافذ افتراضية في كل انحاء العالم.
· زيادة حجم التعاملات واصدارات الاوراق اللبنانية في الاسواق الدولية، حيث حاز لبنان مركز الصدارة في المنطقة بحجم اصداراته العامة والخاصة وقد اكتسبت مؤسساته خبرات اضافية في التعامل مع هذه الاسواق، تؤهلها لادارة وتسويق اصدارات مماثلة لدول ومؤسسات في المنطقة. 
ووفقاً لذلك ومع وجود مقومات إضافية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي القائم في لبنان منذ الاستقلال، نحن نعتقد ان الهوية الاقليمية والدولية للمصارف اللبنانية هي جزء من استراتيجياتها ومخططاتها، وبات لديها من الكفاءة والمهنية والخبرة ما يكفي لوضع خطواطها وتنمية اعمالها في هذا الاطار ، ضمن المعايير المطلوبة والرشيدة لادارة المخاطر والتعامل مع واقع الاسواق المستهدفة، وهذا ما يكسبها ايضاً مزايا تنافسية لادارة التعامل بكفاءة عالية مع متطلبات العولمة وانفتاح الاسواق وفي جذب الاستثمارات الآمنة والمربحة الى لبنان.
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